كان كلامنا المتقدم في الوجوه المتعددة التي استفيدت من قول الإمام عليه السلام (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام)، وقلنا: إن الوجه الأول الذي استفاده بعض القدماء من هذه الرواية هو العمدة في الاستدلال بالرواية على منع كون المعاطاة بيعاً لازماً، وإنما يستفاد منها مثلاً الإباحة، يصير جمع بين هذه الرواية التي تدلل على الفساد وعدم صحة البيع المعاطاتي بنحو مطلق، وبين الأدلة الدالة على أن المعاطاة بيع، والجمع بهذا النحو، يعني إما أن تكون المعاطاة بيعاً جائزاً على رأي المحقق الكركي (يرحمه الله) أو يستفاد منها الإباحة كما ذهب إليه المشهور، ولكن لا يستفاد منها البيع اللازم، بموجب دلالة هذه الرواية، إذا فهمنا الرواية على النحو الأول، (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام)، لكن قلنا فيها أوجه متعددة..
بم أنه فيها أوجه متعددة، وأرودنا وجوها خمسة غير الوجه الأول إذا تتذكرون..
ومر عليكم في الأصول هذه العبارة: إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، بما أنه (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) فيها أكثر من معنى الرواية..
والشيخ الأعظم وغيره استبعد الوجه الأول، أي قال هكذا: كون الرواية دالة على الوجه الأول يلزم منه تخصيص الأكثر، نحن نعرف أن هناك محرمات تحرم بغير الكلام، وهناك أمور حلال، حليتها أيضاً بغير الكلام، فلو التزمنا بالمفاد الأول للزم تخصيص الأكثر، فحمل الرواية على الوجه الأول أولاً غير صحيح بالإضافة إلى وجود احتمالات متعددة كما قلنا هناك خمسة احتمالات أخرى غير الاحتمال الأول، والشيخ الأعظم (يرحمه الله) وغيره، كل واحد من هؤلاء الجهابذة استظهر معنى، وقرّب ذلك المعنى الذي استظهره، واستبعد غيره من المعاني، مثلاً الشيخ الأعظم قلنا استقرب أحد المعاني، لا نجيء به بالترتيب، وإن كان ترتيب الشيخ هو الرابع، الذي قال (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) بهذا المعنى، يعني الكلام إن كان هو المساومة والمقاولة فهو يعني جائز، وإن كان إيجاب البيع فهو الذي يعني يترتب عليه الحرمة وانتقال الثمن والمثمن، فإذن كل واحد من هؤلاء الجهابذة ذهب إلى رأي، وقال إن هذا الرأي هو المراد من دلالة الرواية أو أن الرواية دالة عليه، النائيني قال: لا، الالتزام المعاملي، يعني معنى الكلام، بينما مثلاً المحقق الكمباني كما أوردنا قال: لا، هناك ألفاظ صحيحة معتبرة عند الشارع يتحقق بها النقل والانتقال، والشارع المقدس يريد من قوله (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) هذه الألفاظ الصحيحة المعتبرة، يعني هناك طلاق صحيح، بيع صحيح، إيجاب صحيح، إيجاب فاسد، فـ (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) يقصد هذه المعاني الصحيحة التي يترتب عليها النقل والانتقال، إذا كان الأمر كذلك إذن لا يصح الاستدلال بالرواية على كون المعاطاة ليست بيعاً، لأن فيها احتمالات متعددة، الاستدلال بها يبتني على الوجه الأول، الوجه الأول قلنا رده الشيخ، قال: ليس بسديد، لكن الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) استقرب معنىً، ممكن أن تجعلوا هذا المعنى هو المعنى السابق..
خلاصة هذا المعنى كالتالي، قال: لا يبعد دلالة الروايات في الجملة على مدخلية اللفظ في إيجاب المعاملة، بمعنى أن البيع لايتحقق إلا من خلال اللفظ، هناك طائفة من الروايات قد يستفاد منها ذلك، وتكون هذه الرواية مفادها مفاد تلك الروايات، يعني الألفاظ عندما يقول (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) خلاصة مفاد هذه الرواية إن أردت أن تحقق نقلاً وانتقالا في البيع أو في بيع، فالنقال والانتقال في خصوص البيع لا يتحققان إلا من خلال اللفظ، ماذا يقول يعني الشيخ الأنصاري؟ يقول: في خصوص البيع..
وقد ادعى الشيخ وغيره وجود سيرة على أن البيوع دائماً بالألفاظ، نعم قال: في المحقرات، يعني الأمور اليسيرة، قال: هذه السيرة يعني موجودة على تحقق النقل والانتقال، ولا يدل أيضاً على البيع اللازم، ما دامت العين باقية، بحيث لو رجع صاحب المثمن في المثمن وصاحب الثمن في الثمن، ولم يرضَ أحد الطريفين لذمّ، يعني العرف يذمه، مع أنها هي أمور حقيرة، لعل هذه في زمان الشيخ الأنصاري، أما نحن في زماننا هذا كما هو واضح، الأمر ليس كذلك، يعني لو واحد مثلاً اشترى قلماً، هذه من الأمور اليسيرة، وراح مثلاً هذا الذي يبيع أقلام مثلاً مكتبة، خلنا الآن من القانون، القانون الآن ألزم أصحاب المكتبات والمحلات أنك يعني ترجع الشيء لمدة اثني عشر ساعة أو أربعة وعشرين ساعة، هذا قانونا الآن، لكن قبل أن يصدر هذا القانون، لو أرجعت القلم أو أرجعت المسطارة أو أرجعت الدفتر أو أرجعت كذا، فلم يقبل صاحب المكتبة، هذا لايذم صاحب المكتبة، لأنه جاري على النسق العرفي، فالعرف يبدو في زمن الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) يقول إنه لو أرجع الشيء الحقير، هذا الذي اشتراه، ولم يقبل البائع إعطاء الثمن للمشتري لذم البائع، الأمر ليس كذلك..
في زماننا طبعاً خلاف ما يقوله الشيخ الأنصاري قطعاً، البيوع هذه لازمة، ليست في الأمور الحقيرة بل أيضاً في الأمور الجليلة والكبيرة والمتعارفة، الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) يقول: لا، في خصوص البيع يستظهر هذا، (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) جائية لتدلل على أنه إذا كان البيع لازماً فهو لا يتحقق البيع اللازم إلا بالكلام، إلا باللفظ، فجاء الحصر كحصر إضافي لتبيان هذا المطلب، ليس حصراً حقيقياً حتى يرجع الإشكال الأول جذعاً، نقول يلزم تخصيص الأكثر، لا، في خصوص البيع الآن، هذا البيع إن أردت أن يكون تاماً موجباً هذا لا يتحقق إلا باللفظ، وهناك دليل عليه، روايات وردت في هذا المعنى، خلاصة الروايات كالتالي: شخص يسأل الإمام عليه السلام، وأكثر الأسئلة يعني رويت عن الإمام الصادق، في الثياب والأمتعة وما إلى ذلك، يقول له، دائماً السؤال محوره كالتالي، يقول للإمام: أنا آتي إلى السمسار، الدلال باصطلاحنا، وأقول له: اشتر لي الشيء الفلاني، الثوب، طعام بهذه الكيفية، وأربحك كذا وكذا، وحتى في بعض الروايات يعني كأنه هناك سوق موجود في الكوفة أو في بغداد، نحن نعرف أن الأسواق ما زالت في العراق حتى إلى زماننا هذا، فيه تعامل باللسان الفارسي، يقول له يعني ده يازده أو ده داوزده، في الرواية موجود، فيقول له الإمام عليه السلام: إذا أردت أن يكون البيع موجباً، هذه فعلاً هو يعني هو يروح يشتريه بعشرة وأنت تعطيه احدى عشر، ده يازده أو ده داوزده، شتسوي؟ عندك طريق، ما عندك أي مشكلة، لكن خله هو يروح يشتري هذا المتاع ويتملكه، وبعد شرائه للمتاع أو للثوب وملكيته له، أو للدابة أو لأي شيء آخر، تأتي أنت وتشتريه منه، فذكر الألفاظ في هذه المعاملات جائية من ناحية التدليل على خصوص أن النقل والانتقال في منظور الشيخ الأعظم (يرحمه الله) في البيع لا يكون إلا بالألفاظ في الجملة، في الجملة ـ إذا صح التعبيرـ، يعني تقول هذه الروايات وردت لتدلل على هذا المعنى، حتى نحط الروايات في مسار واحد، لأن مجموعة من الروايات أو طائفة من الروايات دلت على هذا المعنى، فالإمام عندما قال (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) ليس قصده الحصر الحقيقي، حصر إضافية يراد به أن البيع اللازم أو البيوع اللازمة في مثل هذه الحالات التي تحدث فيها مساومة ومقاولة لا يتحقق النقل والانتقال إلا باللفظ..
هكذا قال الشيخ الأعظم..
ثم أورد إشكالاً على نفسه (يرحمه الله)، خلاصة الإشكال كالتالي، قال: قد يقال من الواضح ههنا أن المعاطاة لا تتأتى، هو أنت تجيء هذا لشخص من الأشخاص، وتمسك بيده، وتريه ثوباً في السوق، وتقول له: أشتر لي هذا الثوب، اشتر لي هذا الثوب ماذا معناه؟ يعني اشتر لي ليس شرط بعينه، ما يماثله، مثل هذا الثوب، مثل هذه الجارية، مثل هذا الحصان، مثل هذه الدابة، هذا هو الآن ما ملكه حتى يستطيع أن يعطيك إياه، فمتى يستطيع أن يسلمه لك؟ بعد شرائه، فهذا ما تتحقق فيه المعاطاة أصلاً، فكان الإمام عليه السلام، الإمام لايريد أن يتحدث على أن المعاطاة لايتحقق بها البيع اللازم، ليس بهذا الصدد، لأن المعاطاة في هذه الموارد التي يتحدث عنها المعصوم عليه السلام، معاطاة في هذه الموارد لا تتحقق، الآن تقول لي: اشتر لي هذه العباءة، هذه العباءة موجودة مثلها في السوق كثير، تجيء لي أنا، أنا الآن وإياك في الحوزة، تقول لي: اشتر لي هذه العباءة، كم قيمة هذه العباءة؟ يقول لك: بين المائة والمائة وعشرين وكذا، تقول يعني أنا ممكن أحصلها بمائة، لكن أنا ترى أبيعك إياها بمائة وعشرين، هذا يقول الإمام مساومة، أنت الآن ما أعطيته العباءة، راح هو اشترى العباءة، بعد ما اشترى العباءة قام، لأنه ما فيه شيء يعطيك إياه، هو ما ملك شيئاً حتى يعطيك إياه، أنت أشرت على ثوب في السوق، أو على مثل هذه الجارية، على مثل هذه الدابة، على مثل كذا، ثم أجريت المساومة والمقاولة مع هذا الشخص الذي تريد أن تتعامل وإياه، بعد ذلك هذا ذهب إلى السوق و اشترى بقيمة أقل، وجاءك، وقال لك: طبعاً أنا اشتريت الآن الشيء الذي كذا، فالإمام يقول له هنا الآن لابد أنها يعني يحصل بيع وشراء جديد، ذيك المقاولة والمساومة والمماكسة التي طرحناها في السابق يعني ما لها أي أثر، الآن لابد كي يتحقق النقل والانتقال لابد أن يكون إيجاب لبيع جديد، فالإمام في هذه الرواية بدليل ورود طائفة من الروايات الأخرى التي تتحدث عن هذا الموضوع ليس بصدد تبيان أن جميع المعاملات لا تتحقق بالمعاطاة بما فيها البيع اللازم، وإنما بصدد تبيان أن هذه المعاملات التي تحدث فيها مفاوضات، ينبغي أن يتأمل المتفاوضان المتقاولان المتساومان خلنا نقول باصطلاحنا، السمسار والذي يريد الثوب أو العباءة في مثالنا، ينبغي أن يتأمل كل منهما على أنها لايوجب أحدهما البيع إلا بعد أن يشتري، أن يتملك، لأنه يبيع ما لا يملك، فيقول له: بعد أن يشتري الآن هو يوجب البيع، فإنما يحلل الكلام إشارة إلى هذا..
هذا رقم كم صار عند الشيخ؟ نعم هو طبعاً يصير الرأي الخامس عنده، مع رأي المحقق النائيني والمحقق الإصفهاني يصير الرأي السابع.
هذا صراحة فيه قرب من المعنى العرفي، فيه قرب عرفي، لكن من قال لك إن هذا بعد ما يتحقق فيه المعاطاة، وبعد أن يشتريه، هو شراه، جاء وعطاه وخذ الثمن، نحن لا نتكلم فقط المعاطاة قبل شسمه هذا، قبل لما وقت المساومة، المعاطاة سواءً قبل المساومة أو بعد المساومة، أليس الأمر كذلك؟ هو قال: الآن أنا ذهبت إلى السوق، اشتريت هذه العباءة أو الثوب المطلوب مني، ثم جئت به إلى الحوزة، فأعطيتك هذا الثوب أو العباءة وأخذت منك الثمن، هل الإمام يقول إن هذه الآن المعاملة، يقول: المعاملة هذه لابد أن يكون فيها يعني إيجاب للبيع بقول البائع مثلاً الذي الآن بيده المثمن يقول بعت؟ الرواية تقول (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام)، ويحمل الكلام على أن المراد به في هذه الصورة، لأنها واردة، فحمل الروايات على هذا المعنى أيضاً الأخير الخامس بنظر الشيخ الأنصاري من الاحتمالات التي أوردها الشيخ الأعظم (يرحمه الله) أو السابع بالاحتمالين اللذين أوردناهما للمحقق النائيني والمحقق الإصفهاني أيضاً بالرغم من قربه للعرف، إلا أنه بعيد عن المعنى، كيف بعيد عن المعنى؟ لأنه أيضاً المعاطاة تتحقق في هذا كما هو واضح، رحت وشريت الثوب الآن، وجئت به إلى الحوزة، تتحقق فيه المعاطاة أو ما تتحقق؟
...
قبل أن تشتريه، يقول له: الآن طيب قبل أن تشتريه، تالي شريته، شريته الآن وجئت به، لكن ما أوجبت البيع بالكلام، لماذا يقول لك: (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام)؟ شريته الآن أنا شريته وجبته من السوق..
...
لا، الآن شراه وجاء به، لأنه يقول له الآن ترى إن أردت أن كذا، لابد أيضاً يقول لك الإمام على مفروض أنه ما يتحقق إلا في البيع، يقول لك: بعد أن تشتريه أيضاً ما يتحقق الانتقال إلى من أراده إلا بالبيع، أليس الرواية كذا يحملها؟
...
أحسنت، فيبقى احتمال من الاحتمالات، تراجع خطوة، وهو الصحيح، أنه لابد أن يتراجع خطوة، لأنه ما نقدر نحمل الرواية على هذا المعنى، لو حملناه على هذا المعنى، صار أصلاً المعاطاة فعلاً إذا كانت الرواية لها هذا المدلول العرفي دون الرجوع خطوة إلى الوراء يصير ماذا؟ واضح أنه يعني البيع المعاطاتي ليس ببيع، والصحيح أن البيع المعاطاتي كسائر البيوع وستأتينا إن شاء الله يعني جملة من الأمور التي لها ارتباط بهذا المطلب.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
 
